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  13/07/2016قرار بتاریخ  1056013ملف رقم 

 الشركة الوطنیة للبحث انتاج ونقل وتسویق المحروقاتقضیة 
  ) ي. خ(ضد " سوناطراك"

  
  ترقیة :الموضوع

 -إستبعاد شھادة الشھود  -إثبات  -منصب نوعي  :الكلمات الأساسیة
  .مقرر رسمي

، المتعلق بعلاقات 11-90من القانون رقم  61المادة  :المرجع القانوني
  .العمل

  

إن الترقیة في المناصب النوعیة والسامیة لا تتم  :المبـدأ
ة ـن الھیئـادرة عـة صـررات إداریــب مقــإلا بموج

المناصب بشھادة المستخدمة ولا یمكن إثبات شغل ھذه 
  .الشھود

  

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  25/12/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
  .وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
312 

سجلت الطاعنة الشركة الوطنیة  25/12/2014حیث أنھ بتاریخ 
ا بالنقض طعن" سوناطراك "للبحث انتاج ونقل وتسویق المحروقات 

بواسطة دفاعھا الأستاذ سید علي بلمحال ضد القرار الصادر بتاریخ 
عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإجتماعیة  11/08/2014

والقاضي بتأیید الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف الصادر 
عن محكمة بئر مراد رایس القسم الإجتماعي  20/04/2014بتاریخ 

والحكم  29/04/2012صادر بتاریخ قد قضى بإفراغ الحكم ال
والمصادقة على الخبرة  03/02/2013المصحح الصادر بتاریخ 

المنجزة من طرف الخبیرة دفال سامیة وبناءا علیھا شركة المساھمة 
 1090328.18مستحقاتھ البالغة ) ي.خ(سوناطراك بأن تدفع للمدعى 

  .دج تعویضا عن الضرر 40.000دج ومبلغ 
رد بواسطة دفاعھ الأستاذ ) ي.خ(ضده وحیث أن المطعون 

  .بوجلاب عبد العزیز ملتمسا رفض الطعن لعدم التأسیس
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
حیث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعھ الشكلیة  

  .المطلوبة قانونا مما یتعین قبولھ من الناحیة الشكلیة
   :وفي الموضوع

  :وجھین للنقضأثارت  حیث أن الطاعنة
  .مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: الوجھ الأول
  .مأخوذ من القصور في التسبیب: الوجھ الثاني

  :عن الوجھین معا لتكاملھما
حیث أنھ جاء في ملخص الوجھین أن المدعى علیھ في الطعن 
زعم بأنھ شغل منصب رئیس دائرة الوسائل العامل إثر تنصیبھ 
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وأن العارضة أكدت أمام  2007شفھیا من طرف العارضة في سنة 
قاضي الموضوع بأن المدعى علیھ في الطعن لم یعین في ھذا 
المنصب وأن الإجراءات المعمول بھا في مجمع سوناطراك لا 
تعرف التنصیب الشفھي وكل تكلیف یشغل منصب إطار سامي 

ھ في الطعن لا یكون عبر مقرر ولو كان بالنیابة وأن المدعى علی
یحوز على أي مقرر یثبت شغلھ منصب رئیس دائرة لدى العارضة 
إلا أن قاضي الدرجة الأولى أمر بإجراء تحقیق بحضور الأطراف 

  .والشھود لإثبات علاقة العمل
وأن قضاة المجلس أیدوا ھذا القضاء واعتبروا في قرارھم بأن 

المدعى علیھ ( قاضي الدرجة الأولى قد أثبت شغل المستأنف علیھ 
لمنصب رئیس دائرة الوسائل العامة بشھادة الشھود وأن ) في الطعن

قاضي الدرجة الأولى قد أصاب في ذلك لأن علاقة العمل یجوز 
إثباتھا بشھادة الشھود سواء من حیث وجود ھاتھ العلاقة في حد 
ذاتھا أو من حیث المنصب المشغول وأن ھذا القضاء یفتقر للأساس 

ن قضاة المجلس لم یشیروا في قرارھم للقاعدة القانونیة القانوني لأ
التي تسمح للقاضي بإثبات شغل منصب سامي في مؤسسة عمومیة 

  .بشھادة شھود دون الرجوع للوثائق الرسمیة
وأن قضاة المجلس لم یلتفتوا للتعلیمة التي أشارت إلیھا العارضة 

عن النیابة ولم  المتعلقة بالنیابة والتعویض 07/05/2007المؤرخة في 
یدرسوا مضمونھا وھي التي تحدد كیفیة التعیین في مناصب مصنفة 

  .مثل منصب رئیس دائرة
على  90/11من القانون  10و  8حیث أنھ بالفعل تنص المادتان 

أن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو غیر كتابي وأن ھذه العلاقة 
یمكن إثباتھا بأي وسیلة كانت فإن علاقة العمل في قضیة الحال 
كانت موجودة ولم ینازع فیھا أحد وقد استفاد المطعون ضده من 
التقاعد غیر أن الترقیة في المناصب والتعیینات لشغل المناصب 
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وتتم  90/11من ق  10 تطبق علیھا المادة السامیة والنوعیة لا
بقرارات صادرة عن الجھة المستخدمة ولا تثبت بشھادة الشھود ولا 
تمنح المناصب والمسؤولیات بطریقة شفویة أو بناءا على محضر 
اجتماع خاصة وأن المطعون ضده لا یحوز على أي مقرره أو قرار 

 یتم إلا بموجب مكتوب في ھذا الشأن ذلك أن تولى ھذه المناصب لا
مقررات رسمیة صادرة عن الھیئة المستخدمة التي لھا سلطة 
التعیین والتي على أساسھا یمكنھ الإستفادة مقابل شغل ھذا المنصب 
وطالما أنھ لا یوجد ما یفید في الملف أن المطعون ضده صدر في 
حقھ المقرر الرسمي لترقیتھ فلا یمكن تثبیتھ في ھذا المنصب 

بفارق الأجر حتى ولو شغلھ لمدة مؤقتة ولما قضى والإستفادة 
القرار المطعون فیھ بخلاف ذلك فإنھ عرض قضاءه للنقض 

  .والإبطال
  .وحیث أن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفھا
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

  . قبول الطعن :في الشكل
نقض وإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع

 11/08/2014مجلس قضاء الجزائر الغرفة الاجتماعیة بتاریخ 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا من ھیئة 

  .أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون
  .وتحمیل المطعون ضده المصاریف القضائیة

ـي الجـلسة العلنیة المنعقدة رار ووقع التصریح بھ فقبذا صدر ال
بتــاریــخ الثالث عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن وستـة عشر 

 . القسم الثالث -الغرفة الاجتماعیة  - من قبل المحكمة العلیا 


